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إدارة المــال  فعاليــةلإصــلاح الميزانيــاتي والمحاســبي علــى تحســين مستجداʫتطبيــق  معرفــة مــدى Ϧثــير الدراســة إلى ēــدف هــذه:ملخــص
في اĐـال  مختصـاً  78ستبيان على عينة مكونـة مـن اولتحقيق ذلكتم توزيع بواسطة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي،  العام في الجزائر

تحســين إدارة علــى فعاليــة  لإصــلاح الميزانيــاتي والمحاســبي يــنعكس إيجــاʪً تطبيــق مستجداʫ وتوصــلت الدراســة إلى أن،الميزانيــاتي والمحاسبي
تواكــب العصــرنة الــتي تقــوم علــى ميزانيــة الــبرامج الداعمــة  ومســؤوليات جديــدة رامــن خلالتحديــد أدو ، وذلــك في الجزائــر المــال العــام

ضـمان نحـو ، السعي الإفصاح في القوائم المالية في المعاملات المالية وتعزيزلة ءالشفافية والمسا ضمان ،العموميلعملية ترشيد الإنفاق 
  .تحسين الوظيفة المحاسبية đدفالداخلية الرقابة و  التدقيق تعزيز أسالبمع لية إدارة رقمية تحفظ خصوصية البياʭت الما

  .المالي، ترشيد الإنفاق العامالإداري الفساد الإصلاح الميزانياتي،  ،المحاسبة العمومية:الكلماʫلمفتاحية

 JEL :H83 ،H72 ،M42 ،E20تصنيف 

Abstract:This study aims to determine the extent to which the application of the latest 
budgetary and accounting reforms affects the improvement of the effectiveness of public 
financemanagement in Algeria, using the descriptive and analytical methods. To achieve this, 
a questionnaire was distributed to a sample of 78 specialists in the budgetary and accounting 
field.The study concluded that implementing the latest budgetary and accounting reforms 
positively impacts the effectiveness of improving public financial management in Algeria, by 
defining new roles and responsibilities that keep pace with modernization based on program 
budgeting that supports the process of rationalizing public spending.Ensuring transparency 
and accountability in financial transactions and enhancing disclosure in financial statements, 
striving towards ensuring digital management that preserves the privacyof financial data 
while enhancing internal audit andcontrol methods in order to improvetheaccounting function. 
Keyswords: Public accounting, budget reform, financialand administrative corruption, 
rationalizing public spending. 
JEL classification codes : H83 ; H72 ; M42 ; E20. 
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  تمهيد
في ظل التطورات الحاصلة في المحيط الإقتصادي، وزʮدة حركة دخول وخروج رؤوس الأموال يتبين أن عملية إدارة أموال 

والتي تتطلب إيجاد وسيلة فعالة تضمن الحفاظ على المال العام  ،خزينة الدولة من بين المهام الصعبة التي تقع على عاتق المسئولين
توازن بين الإيرادات والنفقات، فلا يمكن لأي مؤسسة عمومية ضمان إدارة المال العام في إطار ترشيد النفقات وتنويع الوتحقيق 

والتي لابد أن تتكيف مع المتغيرات الدولية،  ،مصادر الإيرادا϶لا من خلال الإعتماد على قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
ختلاف جوهري في الأهداف ومجال ااسبة العمومية عن غيرها من المحاسبات الأخرى نتيجة وجود فيحين تختلف ممارسات المح

إلى تحقيق الربح، ويمكن حصر المكلفين بتنفيذالعمليات المالية المطبقة  ēدفعلى المؤسسات العمومية التي لا  قُ بَ طَ والتي تُ  ،التطبيق
  .مومي، الآمر ʪلصرف والمراقب الميزانياتيعلى الميزانيات والتسيير المالي في المحاسب الع

سبتمبر  2المؤرخ في  15 -  18 رقم عملية العصرنة بشقيها الميزانياتي والمحاسبي الذي أقرها القانون العضوي رُ ب ـَت ـَعْ كما ت ـُ
المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير  ،07 - 23  رقم بعد ذلك القانون ثمالمتعلق بقوانين المالية،، المعدل والمتمم، و 2018
التي تقوم على ميزانية البرامج الداعمة لعملية العصرنة  بُ اكِ وَ أدوار ومسؤوليات جديدة للمكلفين ت ـُ ثَ دَ حْ تَ سْ اِ الذي المالي 
لمي وعملي على ضرورة ضمان إدارة رقمية تتطلب وجود أعوان مكلفين ذات Ϧهيل عكذلك ، وأكد  الإنفاق العموميترشيد

  .لتطبيق  مراحل وإجراءات تنفيذ العمليات المالية، مع ضرورة وجود رقابة على المال العام للحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي
ضرورة ارسات المحاسبة العمومية في المؤسسات الخاضعة لمم لإصلاح الميزانياتي والمحاسبيامستجدات  تطبيق أصبح في حين

للأطراف  المالية من خلال توفير المعلوماتوتعزيز الشفافية والإفصاح لفعالية، إدارة المال العام في إطار الكفاءة والتحسين حتمية
  .ذات العلاقة

 ثير : من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية الآتية: إشكالية الدراسةϦ الإصلاح الميزانياتي  مستجدات طبيقتما مدى
  .؟ارسات المحاسبة العمومية في الجزائرمالمؤسسات الخاضعة لموالمحاسبي على تحسين فعالية إدارة المال العام في 

  :الآتيةفرعية التساؤلات الحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيمها إلى و 
  الميزانياتيالإصلاح  ضمنإطارممارسات المحاسبة العموميةكلفين بتطبيق للأعوان الم الأدوار والمسؤوليات الجديدة  همْ اِ سَ تُ هل 

 .في ضمان تحسين فعالية إدارة المال العام؟والمحاسبي 
  الميزانياتيإطار الإصلاح  ضمنعملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم الماليةهمْ اِ سَ تُ هل 

 .؟الكفءضمان فعالية حوكمة الميزانية العمومية المعززة  لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي في  والمحاسبي
  على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب  عملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمجهمْ اِ سَ تُ هل

 .؟في الجزائر ضمان تحسين فعالية إدارة المال العام في والمحاسبي الميزانياتيإطار الإصلاح  ضمنالرقابة والتدقيق
 وللإجابة على الأسئلة الفرعية السالفة الذكر، تم صياغة الفرضيات الآتية: فرضيات الدراسة:  
  ُالعمومية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي الأدوار والمسؤوليات الجديدة للأعوان المكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة همْ اِ سَ ت

 والمحاسبي في ضمان تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر؛
  ُعملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي همْ اِ سَ ت

 الميزانية العمومية المعززة  لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء في الجزائر؛في ضمان فعالية حوكمة 
  ُعملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب التدقيق همْ اِ سَ ت

 . في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائروالرقابة ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي
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 لإضافة إلى :أهداف الدراسةʪ دف هذه الدارسة إلى التعرف على ممارسات المحاسبة العمومية وإدارة المال العام في الجزائرē
 برسبتم 2في  المؤرخ 15 -  18 رقم المستجدات التي جاء đا الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في ظل القانون العضوي

المتعلق بقواعد المحاسبة  ،2023جوان  21في  المؤرخ 07 - 23 رقم والمتعلق بقوانين المالية، والقانون،المعدل والمتمم،2018
 بشكل أوسع الأدوار والمسؤوليات المستحدثة للأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية، كما حُ ضِ وَ والذي ي ـُ ،العمومية والتسيير المالي

ēدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى Ϧثير تطبيق مستجدات الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي علىتحسين فعالية إدارة المال العام في 
  .الجزائر
 ا تمَُ هذه تستمد :أهمية الدراسةĔمساهمة في فهم طبيعة المحاسبة العمومية في مؤسسات  لُ ثِ الدراسة أهميتها العلمية والعملية في كو

تحسين  يؤدي إلى، الذي مع المتغيرات الدولية الدولة والتركيز على الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي ʪعتباره ضرورة حتمية للتكيف
  .فعالية إدارة المال العام

 المنهج  إتباع، تم ختبار الفرضيات السابقةاالمطروحة و  نتمكن من الإجابة على التساؤلاتحتى :الدراسةالمستخدم في نهج الم
  .الوصفي فيما يتعلق بتقديم بعض المفاهيم والمنهج التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة

 لافي محاولة منا للإجابة :الدراسةفي  النموذج المستخدمʪعتماد على الدراسات السابقة يمكن على الإشكالية المطروحة و
 :ϩتي الدراسة كماتحديد نموذج 

 ؛مستجدات الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي يتمثل في :المستقل المتغير 
 مالمال العاإدارة تحسين فعاليةيتمثل في :المتغير التابع.  
 لموضوع كما:الدراسات السابقةʪ تي يقوم الباحثين بتقديم أبرز الدراسات السابقة التي لها علاقةϩ :  
 آفاق تطبيق الإصلاح الميزانياتي ودوره في تطوير نظام المحاسبة العمومية بعنوان )57-37، الصفحات 2024صادقي، (دراسة

فرد  53ة من لَ كَ شَ ستخدمت الإستبيان كأداة للوصول لنتائج الدراسة على عينة مُ اوالتي ،من وجهة نظر أعوان التنفيذ -في الجزائر 
من أهم الإصلاحات التي إنطلقت  دُ عَ أن ميزانية البرامج ت ـُإلى يمثلون أعوان التنفيذ لميزانية جامعة خميس مليانة، وتوصلت الدراسة 

تبني نظام المحاسبة على أساس الإستحقاق أمر مهم في تحقيق الشفافية والمسائلة، وأوصت هذه الدراسة  دُ عَ فيها الجزائر، في حين ي ـُ
 .مع التطورات الإقتصادية بضرورة تجسيد مبادئ الإصلاح الميزانياتي الجديد تماشياً 

  بعنوان الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر في ظل  )408 - 385أيت جيدة، أنساعد، و طرشي، الصفحات (دراسة دراسة
ستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة اوالتي  ،نحو تفعيل دور أجهزة الدولة -الإصلاح الميزانياتي 

على الميزانية وتعزيزها هي أساس تحقيق نجاعة النفقات العمومية وضمان التخصيص الأمثل للمال العام في الجزائر، وذلك من 
 .بين مختلف هيئات الرقابة ق الجهودسيستقلالية أكثر Đلس المحاسبة مع تقوية دور السطلة التشريعية وتناخلال منح 

 ستخدمت المنهج اواقع وأفاق تسيير المال العام في الجزائروالتي بعنوان  )177 - 162، الصفحات 2024بوفليسي، (دراسة
من التسيير القائم على  للانتقالاً استراتيجي خياراً  دُ عَ التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن الإصلاح الميزانياتي ي ـُ والمنهج الوصفي

 .الوسائل إلى التسيير القائم على النتائج وذلك لإدخال الشفافية على التسيير
 الحالية  القيمة المضافة للدراسةʪًللدراسات السابقة  اً متداداالدراسة الحالية  رُ ب ـَت ـَعْ مما سبق ت ـُ إنطلاقاً :لدراسات السابقةمقارنة

ولعل ما يميزها عن الدارسات السابقة أĔا من المواضيع التي حاولت التعرف  ،بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الماليهتمت االتي 
وأعوان  الأكاديمييننظر  على مدى Ϧثير تطبيق الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي على تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر من وجهة

  .ت الخاضعة لممارسات المحاسبة العمومية ʪلجزائرالتنفيذ في المؤسسا
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 لمحاسبة : جوانب )3(تم تقسيم هيكل الدراسة إلى ثلاثة:هيكل الدراسةʪ لمفاهيم الأساسية المرتبطةʪ الجانب الأول يتعلق
 العمومية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي،أما الجانب الثاني يتعلق بمحاولة فهم إدارة المال العام بين مساعي ترشيد الإنفاق العمومي

 .العموميةوأعوان التنفيذ في المؤسسات  الأكاديميين دراسة ميدانية لعينة من تمثل فيوالفساد الإداري والمالي، أما الجانب الثالث 
تم التطــرق إلى مفــاهيم حــول المحاســبة :الإطــار النظــري للمحاســبة العموميــة في ظــل الإصــلاح الميزانيــاتي والمحاســبي– 1

ʪلإضــافة إلى أدوار ومســؤوليات المكلفــين ʪلتنفيــذ، ومراحــل تنفيــذ العمليــات  ،العموميــة ومســتجدات الإصــلاح الميزانيــاتي والمحاســبي
  .الجزائرفي المالية العمومية

 ،موضوع المحاسبة العمومية من المواضيع الهامة التي تلقى إهتمـام واسـع مـن طـرف البـاحثين رُ ب ـَت ـَيُـعْ : ماهية المحاسبة العمومية -1-1
  ويرجع ذلك إلى طبيعة المعاملات التي تتعلق ϵدارة المال العام والمحافظة عليه

المتعلـق بقواعـد المحاسـبة العموميـة  07 - 23 رقـم مـن القـانون 79المـادة  بموجـبتم تعريفهـا : مفهوم المحاسبة العموميـة-1-1-1
عمليــة إدخــال البيــاʭت المتعلقــة ʪلعمليــات الميزانياتيــة والماليــة  والتســيير المــالي علــى أĔــا نظــام يســمح بتنظــيم المعلومــة الماليــة مــن خــلال

بحيـــث تســـمح بحســـاب تكلفـــة الأنشـــطة أو  ،وتصـــنيف وتســـجيل ومراقبـــة البيـــاʭت đـــدف تقـــديم حســـاʪت ذات عدالـــة ومصـــداقية
والنتيجـة عنـد إقفـال السـنة  الخدمات وتقييم مـدى نجاعتهـا، وعـرض قـوائم ماليـة خاليـة مـن الأخطـاء الجوهريـة تعكـس الوضـعية الماليـة

  )13 - 4، الصفحات 2023، 07-23القانون رقم (.المالية
علـــى أĔـــا كـــل العمليـــات الخاصـــة ϵثبـــات التحصـــيل المتعلـــق ʪلإيـــرادات ودفـــع النفقـــات الحكوميـــة، وتقـــديم  تْ فــَـرِ في حـــين عُ 

وعليـــه نســـتنج أن )2، صـــفحة 2018عبـــد الله مختـــار، (.التقـــارير الماليـــة عـــن العمليـــات والأحـــداث ونتائجهـــا إلى الجهـــات المختصـــة
علــى الميزانيــات والعمليـات الماليــة مــن خـلال عمليــة إدخــال وتصــنيف  قُ بَــطَ ي مجموعـة القواعــد والإجــراءات الـتي تُ المحاسـبة العموميــة هــ

والمتعلقــة بعمليــة تحصــيل الإيــرادات ودفــع  ،وتســجيل ومراقبــة البيــاʭت الــتي تقــوم đــا المؤسســات العموميــة غــير الهادفــة لتحقيــق الــربح
كما تحتــــوي المحاســــبة العموميــــة علــــى عــــدة ،النهــــائي وتقــــديمها للجهــــات المعنيــــةالنفقــــات المتضــــمنة في الميزانيــــة وعرضــــها في شــــكلها 

ات المعنيـة، إطار مميز يسمح  ϵدخال وتسجيل وتصـنيف ومراقبـة البيـاʭت الماليـة وعرضـها وتوصـيلها إلى الجهـ: خصائص نذكر منها
فرع متخصص من فـروع المحاسـبة في الجزائـر ēـتم ʪلعمليـات الماليـة رُ ب ـَت ـَعْ ت ـُأداة تنفيذ تجمع بين القواعد القانونية والقواعد التقنية،  رُ ب ـَت ـَعْ ت ـُ

  .فيها ا طرفاً هالتي تكون الدولة أو أحد مصالح
يكمن مجال المحاسبة العمومية من جهة في الجانب العضوي :تطبيق المحاسبة العمومية والعناصر المكونة لهامجالات  -1-1-2

ومن جهة أخرى في الجانب المادي المتعلق ʪلميزانيات والعمليات المالية  ،المتعلق ʪلمؤسسات التي تخضع للقواعد القانونية والتقنية
مجموعة القواعد القانونية في احية الشكلية الن منهناك مكوʭت تحكم هذه المهنة تتمثل أن عليها تلك القواعد، كما  قُ بَ طَ التي تُ 

الميزانيات والعمليات تتمثل في الناحية المادية ،ومن الدولة ومختلف المصالح التابعة لهاتتمثل في  لتنظيميةومن الناحية اوالتقنية، 
  )180، صفحة 2019بلول و عبود، (،المالية

 ةيتمثل الهدف الأساسي للمحاسبة العمومية في الحرص على توفير المعلومات المالية المتعلق:المحاسبة العمومية أهداف -1-1-3
 :كالآتيوتقديمها إلى الجهات المعنية ويمكن ذكر بعض الأهداف   ،بمختلف المصالح التابعة للدولة غير الهادفة لتحقيق الربح

  )6، صفحة 2022عشة، (:يلي
 لتنبؤات المستقبلية؛ʪ لموارد والقيامʪ تسجيل جميع العمليات والأحداث المتعلقة بعملية الإنفاق العمومي والتحصيل المتعلق 
 دة أو نقصـان فيمـا يخـص عمليـة التحصـيل ضمان فعالية الرقابة على جميع الإيرادات والاʮلتزامات والكشـف عـن الحقـائق دون ز

 وفق القوانين واللوائح والتنظيمات؛والدفع 
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  فرض الرقابة على المال العام لمواجهة مختلف مظاهر الفساد الإداري والمـالي، وكشـف الأخطـاء والتلاعـب الـذي يمكـن أن يحـدث
مختلـف لها، مع تحديد الإنحرافات من خلال التحديد الدقيق لمختلف الإيـرادات والنفقـات ومقارنتهمـا مـع التقـديرات وذلـك لتفـادي 

  .تخاذ القرار المناسباالفروقات السلبية والعمل على تصحيحها و 
 رقم والقانون المعدل والمتمم 15-18 رقم عملية إصدار القانون العضوي رُ ب ـَت ـَعْ ت ـُ: الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في الجزائر-1-2

  .الركيزة الأساسية لضمان جودة الأداء الماليʪعتبارهما بمثابة إشارة الإنطلاق لمرحلة الإصلاح في الجزائر  07- 23
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وسيلة لعصرنة  دُ عَ ي ـُ:المتعلق بقوانين المالية 15-18 العضوي رقم القانون-1-2-1

من أهداف محددة يث يوجه إلى تحقيق النتائج بحيسمح ϵدراج تحولات عميقة في كيفيات إدارة المال العام، العمومية المالية 
المتعلق بقوانين المالية إلى  15 -  18 رقم ويتأسس على مبدأ الموازنة وليس على طبيعة النفقات، كما يهدف القانون العضوي

فيما بخص مسائل الميزانية،  الإستراتيجيةترسيخ ثقافة النتائج من خلال توجيه الميزانية نحو الأداء، وتشجيع الحوار حول الخيارات 
  )272، صفحة 202بن قويدر، (.ةʪلإضافة إلى ضمان تحسين تقديم الوʬئق ذات الصلة من أجل زʮدة شفافية معلومات الموازن

أبواب تتضمن واحد وتسعون مادة، يتعلق الباب الأول بمجموعة من  )5(في حين  يحتوي هذا القانون على خمسة
آليات تحضير  دَ دَ تضمن الباب الثاني موارد الدولة وأعبائها وحساēʪا، ثم الباب الثالث الذي حَ يالأحكام العامة المرتبطة به، و 

تنفيذ قوانين المالية السنوية، في حين تم  حْ ضِ وَ الذي ي ـُمشاريع قوانين المالية وتقديمها وكيفية المصادقة عليها، ثم يليه الباب الرابع 
كما   ،)20 - 9، الصفحات 2018، 15-18القانون العضوي (. التطرق إلى القانون المتضمن تسوية الميزانية في الباب الخامس

 عليها، يسعى هذا القانون إلى تحديد الإطار المرجعي الذي من خلاله يتم  إعداد وتنفيذ قوانين المالية وطرق تسيرها والمصادقة
  إحدى الركائز الفعالة لعملية الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي رُ ب ـَت ـَعْ وممارسة الرقابة على تنفيذها من طرف البرلمان لذلك ي ـُ

ياغة أهم محاور هذا القانون في محورين الأول يتعلق ʪلميزانية ويشمل هذا المحور كل من إعداد ويتبين أنه تمص 
الميزانية،المحاسبة والرقابة على النفقات العمومية، وتمت صياغتها في أربع مقومات تتمثل في إعداد الميزانية وفق نظام متعدد 

ر وظيفة الإستشارة لوزارة المالية ʪلإضافة إلى إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ السنوات، وتحسين عرض الميزانية العامة للدولة وتطوي
لي والذي يهدف إلى إعداد وتطوير نظام مدمج لعملية النفقات العامة، بينما المحور الثاني يتعلق بنظام المعلومات والإعلام الآ

  )272، صفحة 202بن قويدر، (.ليزية للإعلام الآالتسيير المالي وتحسين الهياكل التكنولوجية من خلال إنشاء مديرية مرك

يحتوي هذا القانون العضوي على :المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي 07 - 23 رقم القانون -1-2-2
الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية والعمليات "حيث جاء الباب الأول تحت عنوان  ،أبواب تتضمن مائة وسبعة عشر مادة )5(خمسة
وتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بعملية " العمليات"ويهتم ʪلمحاسبين العموميين والمسيرين الماليين، وتضمن الباب الثاني، " المالية

تم والذي " مسك المحاسبة وحساʪت الدولة"ناول الباب الثالث تحصيل الإيرادات من جهة  ودفع النفقات من جهة أخرى، كما ت
التطرق إلى  الذي" الرقابة والمسؤوليات"من خلاله التطرق إلى مضمون وموضوع المحاسبة العمومية، أما فيما يخص الباب الرابع 
نفيذ مراحل وإجراءات تنفيذ الميزانية، وفي أشكال الرقابة التي يجب أن تتم على العمليات المالية، وكذا تحديد مسؤوليات المكلفين بت

  )13 - 4، الصفحات 2023، 07-23القانون رقم (."أحكام انتقالية وĔائية ضمن الباب الخامس" القانون الأخير تضمن
ف المعنية، والتي اعلومات المالية المقدمة للأطر كما ēدف عملية إصلاح ممارسات المحاسبة العمومية إلى تحسين جودة الم

في  07-23 رقم القانونويهدفتقييم حقيقي للوضع المالي وتقدير السياسات العامة للدولة وذلك من أجل إتخاذ القرار،  نُ مَ ضْ تَ 
مستجدات تؤدي  نَ مَ ضَ والعمليات المالية، وتَ مادته الأولى إلى تحديد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المطبقة على الميزانيات 

  .)13 - 4، الصفحات 2023، 07-23القانون رقم (: كالآتيإلى عصرنة المحاسبة العمومية، ويمكن ذكرها  
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  أنواع من المحاسبة تتمثل في المحاسبة العامة )3(القانونيتضمن ثلاثةهذا من  80تقديم هيكل محاسبي جديد حسب نص المادة، 
 ؛تحليل التكاليفالمحاسبة الميزانياتية، محاسبة 

  ويتضمن كل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات  96ضرورة تقديم الحساب العام للدولة حسب نص المادة
 ية؛والوضعية المالية، ويتضمن الميزان العام للحساʪت والقوائم المال

  ِتطبيق محاسبة الصندوق؛ ضْ وَ التأكيد على ضرورة تطبيق المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة ع 
  تعزيز الشفافية من خلال معرفة حركة دخول وخروج الأموال وتحديد مسؤوليات وأدور المكلفين في دائرة تحصيل الإيرادات

 ودفع النفقات؛
 ان إدارة  فعالة للمال العام من خلال التحكم في النفقات والتسيير الأمثل ضمان جودة المعلومات المحاسبية التي تسمح بضم

 للخزينة؛
 ُت وإعداد التقرير وي ـʪتسوية الميزانية وذلك من خلال المتضمن قانون المشروع  قُ افِ رَ ضرورة مصادقة مجلس المحاسبة على الحسا

 الوضعية المالية الحقيقية؛الحصول على جميع المعلومات التي تساعده في تقييم وتقدير 
  لتالي تقليص مظاهر الفسادʪتطوير الإجراءات الرقابية على الإنفاق العمومي من خلال تفعيل ممارسة مهنة التدقيق الداخلي و

 تحديد مسؤوليات وأدوار كل المكلفين بتنفيذ قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي؛ʪلإضافة إلى  ،ليالإداري والما
 ت المالية من خلال المادة ضماʭعلى مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام  دُ كِ ؤَ التي ت ـُ 81ن إدارة رقمية تحفظ خصوصية البيا

على أنه يجب مسك دُ كِ ؤَ ت ـُالتي  82معلومات مدمج  يسمح ʪلتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية، والمادة 
 .سترجاعهاارقمية تراعي فيها شروط حفظ البياʭت وتعريفها وϦمينها ومصداقيتها و المحاسبة العمومية بواسطة 

 رقم يتبين أن الدوافع التي أدت إلى تبني الاصلاح الميزانياتي والمحاسبي في الجزائر ʭتجة عن بعض القصور في القانون ،وعليه
سين فعالية إدارة المال العام في الجزائر، وذلك من خلال رغبة الدولة في ضمان تح، وكذا المتعلق ʪلمحاسبة العمومية 21 -  90

سين الوظيفة المحاسبية في وحدات القطاع العام وتطوير وتحالسعي إلى تكييف ممارسات المحاسبة العمومية مع المتغيرات الدولية، 
المال العام، غير أن هناك تحدʮت وصعوʪت الاجراءات الرقابية لضمان جودة المعلومات المحاسبية ودعم وتعزيز الشفافية أثناء إدارة 

المقاومة الداخلية ؛البشريضعف تكوين المورد:نذكر منها، والتيتطبيق إطار النظام الجديد السعي نحويمكن أن تكون حاجز عند 
  .صعوبة دمج النظام الجديد مع النظام المحاسبي العمومي القديم؛والتأخر في الجاهزية التقنية

تتمثل أدوار ومسؤوليات الأعوان : الجديد القانونوالمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتنفيذ الميزانية في ظل الأدوار -1-3
  .)13 - 4، الصفحات 2023، 07-23القانون رقم (: ϩتي المكلفين بتنفيذ الميزانية في ظل الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي فيما

الآمر  رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ 07 - 23 رقم من القانون 4حسب نص المادة : الأدوار والمسؤوليات الجديدة للآمر ʪلصرف-1-3-1
الآمر  فُ لَ كَ ʪلصرف كل شخص معين أو منتخب أو مكلف مخول بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية للأشخاص المعنوية، حيث يُ 

ضمان الإلتزام والتصفية والأمر  ،ت وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة đاامات، تصفية الإيرادالتز ʪلصرف ϵثبات الحقوق والا
إصدار أوامر الحركة  ،ʪلصرف أو إصدار حوالات الدفع في حدود الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة ϵستثناء الإعتمادات التقييمية

، الحفاظ على 07 - 23 رقم التي تمس الممتلكات والموارد الخاصة ʪلدولة والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من القانون
  مر ʪلصرف برمجة الإعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعهاوكذلك يضمن الآ ،الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه

عنصر فعال  دُ عَ إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي تم تغيير تسمية الآمر ʪلصرف إلى المسير المالي الذي ي ـُ كما يتبين أنه في  
المهام الجديدة للآمر ʪلصرف في محاسبة الميزانية العامة  دُ دَ ق النتائج، في حين تحَُ يفي عملية التسيير والقيادة من أجل ضمان تحق

من خلال البرامج في Ĕاية  للدولة مر ʪلصرف عن طريق تسيير وتسجيل وتقييم وضعية الميزانية العامةللدولة في عملية الإلتزام والأ
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 رقم من القانون 110مسؤولية الآمر ʪلصرف في المادة  تْ دَ دِ كما حُ .المحاسبةالسنة وتنفيذ الحساʪت الإدارية وإرسالها إلى مجلس 
التشريعية والتنظيمية التي تحكم تسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بغض النظر عن الأحكام : ϩتي كما  07 - 23

عن الأخطاء والمخالفات التي من شأĔا أن  مرون ʪلصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصياً ʪلصرف والآ
  .للتشريع والتنظيم المعمول به هذه الأخطاء والمخالفات وفقاً  على بُ اقَ عَ حيث ي ـُ ،ʪلخزينة العمومية أو đيئة عمومية ضرراً  قَ حِ لْ ت ـُ

 رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ 07 - 23 رقم من القانون 15حسب نص المادة : الأدوار والمسؤوليات الجديدة للمحاسب العمومي-1-3-2
والتي تتمثل في تحصيل الإيرادات  24للقيام ʪلعمليات المذكورة في المادة  كل عون عمومي معين أو معتمد قانوʭً   عمومياً  محاسباً 

حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلف đا، تداول الأموال والسندات والقيم  ،أو دفع النفقات/و
وكذلك مسك المحاسبة العامة على أساس  الصندوقوحركة حساʪت الموجودات، مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة 

مات المثبتة، التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة، إعداد القوائم المالية وحساʪت التسيير، ʪلإضافة إلى حفظ التز مبدأ الحقوق والا
  هُ يرُِ سَ الوʬئق الثبوتية والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يُ 

المحاسبون العموميون : ϩتي كما  07 - 23 رقم من القانون 112مسؤولية المحاسب العمومي في المادة  تْ دَ دِ في حينحُ 
عن العجز الحاصل في الصندوق، كما  ومالياً  ومفوضهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليين مسؤولين شخصياً 

على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية ʪقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو قرارات تصفية ʪقي  بُ اقَ عَ ي ـُ
المحاسبون كما أن . في حين لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل. الحساب صادر عن الوزير المكلف ʪلمالية

 بيناً  خرقاً  لُ كِ شَ عن الأخطاء والمخالفات التي تُ  تحت سلطتهم مسؤولون شخصياً  العموميون ومفوضهم والأعوان الموضوعون
ʪلخزينة العمومية أو đيئة  ضرراً  قَ حِ لْ للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم إستعمال وتسيير المال العام التي من شأĔا أن ت ـُ

  .يع والتنظيم المعمول بهعلى هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشر  بُ اقَ عَ وي ـُ ،عمومية
تم  07 - 23 رقم من القانون 103حسب نص المادة : الأدوار والمسؤوليات الجديدة للمراقب الميزانياتي-1-3-3

الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف ʪلمالية والتي  سْ ارِ يث يمَُ بحالمراقب المالي،   منإستحداث تسمية المراقب الميزانياتي بدلاً 
  :ēدف إلى
 لاʪ ما والإعتمادات المرخصđ لنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمولʪ لنفقاتʪ ا السهر على مطابقة مشاريع الإلتزامđ لتزام

 ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخصة đا؛
  ئق التحقق المسبق من توفيرʬشيرة أو رأي مسبق على الوϦ كيد المطابقة بواسطةϦالإعتمادات ومناصب الشغل المالية، و

 عتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، أوعند الإقتضاء، تبرير الرفض؛المتعلقة ʪلا
 ئق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلقʬبمسارات وإجراءات الإلتزام  ضمان رقابة بعدية على الو

 مر ʪلصرف من الناحية المالية؛مرين ʪلصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الإلتزامات، مع تقديم النصح للآبنفقات الآ
 لمالية دمسكʪ لنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه، مع ضرورة إعلام الوزير المكلفʪ محاسبة الإلتزام ًʮور 

بمطابقة الإلتزامات وبوضعية كل الإعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة مع تحديد كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية عن 
  طريق التنظيم

المراقبون الميزانياتيون : ϩتي كما  07 - 23 رقم من القانون 111سؤولية المراقب الميزانياتي في المادة تمْ دَ دِ حُ في حين 
راء التي يمنحوĔا، وعن الرفض الذي يبلغونه في ظل إحترام القواعد التشريعية عن التأشيرات والآ ومساعديهم مسؤولون شخصياً 
  .نضباط الميزانياتي والماليوالتنظيمية والقواعد المتعلقة ʪلا
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العمليات المالية العمومية في الجزائر تتضمن : مراحل وإجراءات تنفيذ ممارسات العمليات المالية العمومية في الجزائر-1-4
ذات الطابع الجبائي أو غير  في عمليات الميزانية والتي تتعلق بتحصيل جميع الإيرادات العمومية سواءً  تتمثلفئات رئيسية  )3(ثلاث

وكذلك عمليات  ،السنويةبائي المرخص لها صراحة في قوانين المالية السنوية وصرف النفقات العمومية بموجب الإعتمادات المالية الج
đا جميع حركة الأموال والحساʪت  دُ صَ قْ الخزينة التي تختص بتسيير حساʪت الدولة على مستوى مصالح الخزينة العمومية والتي ي ـُ

والمؤسسات ʪلإضافة إلى القيم والموارد، وفي الأخير عمليات الممتلكات المتعلقة بتسيير الأصول المالية وغير المالية لجميع الهيئات 
ما ك،  )13 - 4، الصفحات 2023، 07-23القانون رقم (قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المتضمنالخاضعة للقانون 

ومن طرف فئتين  )مرحلة محاسبية ،إداريةمرحلة (يتبين أن تنفيذ العمليات المالية العمومية  يكون وفق إجراءات إدارية ومحاسبية 
الطرفين بمسك  فْ لَ كَ دون تدخل الآمر ʪلصرف في مهام المحاسب العمومي، حيث يُ  )الآمر ʪلصرف، المحاسب العمومي(مختلفين 

  .أشكال مختلفة من المحاسبات ينتج عنها عرض وتسجيل كافة العمليات المالية العمومية خلال السنة
تكتســي عمليــة إدارة المــال : الفســاد الإداري والمــاليمســاعي ترشــيد الإنفــاق العمــومي و  إدارة المــال العــام  بــين - 2

مختلـف القـوانين والتشـريعات الـتي  نْ العام أهميـة كبـيرة ϵعتبارهـا  ركيـزة  أساسـية لقيـام أي دولـة، لـذلك يتطلـب حمايتهـا مـن خـلال سَـ
  .مختلف مظاهر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العموميةتسعى إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق المحافظة على المال العام من 

لجهة معينة بذاēا أو لشخص معين كما  على أنه المال الموجه للنفع العام دون أن يكون مملوكاً  فُ رَ عَ ي ـُ:المال العام تعريف-2-1
ʪلفعل أو  صُ صَ لدولة كل العقارات والمنقولات التي تخَُ  من القانون المدني الجزائري على أنه يعتبر أموالاً  688عرفته نص المادة 

بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، كما يتميز المال العام بمجموعة من 
لعامة، المال العام موجه لتحقيق الخصائص المتمثلة في المال العام ملك للدولة أو أحد أشخاصها العامة أو كانت مخصصة للمنفعة ا

ʪ لإضافة إلى الصفة العمومية المكتسبة التي لا تزولʪ ،لفعل منفعة عامة، تضمن الدولة الحماية للمال العامʪ نقضاء التخصيص
للدولة أو  العام هو الذي يكون ملكاً وعليه يمكن القول أن المال ، )2339، صفحة 2021عباس، (. ولكن بحكم القانون

ستخدام الأمثل للموارد في إطار الكفاءة إحدى الأطراف العامة ويكون الهدف من ذلك تحقيق المنفعة العامة من خلال الا
  .والفعالية

ة فائـــــــد أو منفعـــــــة أو ربـــــــح علـــــــى للحصـــــــول الســـــــلطة أنـــــــه إســـــــتغلال علـــــــى فً رِ عُـــــــ:تعريـــــــف الفســـــــاد الإداري والمـــــــالي -2-2
ـــــي ـُ حـــــين في الراقـــــي،  الأخلاقـــــي الســـــلوك معـــــايير أو للقـــــانون نتهـــــاكا تشـــــكل بطريقـــــة طبقـــــة جماعـــــة أو أو شـــــخص لصـــــالح  فُ رَ عَ
 الإداري العمــــــل ســــــير تــــــنظم الــــــتي الماليــــــة  والأحكــــــام القواعــــــد ومخالفــــــات الماليــــــة الانحرافــــــات مجمــــــل علــــــى أســــــاس المــــــالي الفســــــاد
 الخاصــــــــة  والتعليمــــــــات الضــــــــوابط مخالفــــــــة مــــــــع ومؤسســــــــاēا الدولــــــــة في )100، صــــــــفحة 2000الشــــــــهابي و داغــــــــر، ( والمــــــــالي
  ،)23، صفحة 2011الشمري و الفتلي، (المالية،  الرقابة ϥجهزة

 للحصــول علــى مكاســب بطريقــة مخالفــة ،قانونيــاً ن الفســاد المــالي هــو إســتخدام الوظيفــة المكلــف đــا ϥوʪلتــالي يمكــن القــول 
 الســـلطات بـــين المتـــوازن الفصـــل بمبـــدأ الإلتـــزام أســـباب الفســـاد الإداري والمـــالي إلى عـــدم ترجـــعلقـــانون لمصـــلحته الشخصـــية، وعليـــه ل

 علــى القــدرة وعــدم لعــاما القطــاع في العــاملين رواتــب ʪلإضــافة إلى تــدني العامــة الرقابيــة الأجهــزة مهنيــة الرقابيــة وتــدني الــنظم وضــعف
  .المدروسة وغير المفاجئة والإجتماعية قتصاديةوالا السياسية الكريمة خاصة في ظل التحولات الحياة متطلبات تلبية

الأمـوال  رُ بـَـت ـَعْ ت ـُ: مظاهر ممارسة الفسـاد الإداري والمـالي علـى المـال العـام مـن طـرف الموظـف العـام والأفـراد العـاديين-2-2-1
العمومية أساس التنمية المستدامة لذلك يجب حمايتها من مختلف التصـرفات غـير القانونيـة الـتي تحـدث مـن طـرف المـوظفين أو الأفـراد 

  .)157 - 155، الصفحات 2024كاظم، (:كالآتيح تجاوزات كل طرف معين  العادين، وعليه يمكن توضي
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يمكن أن يقوم الموظف العام بمجموعة من الأفعال خلال عملية :اوزات على المال العام مرتبطة ʪلموظف العامتج -2-2-1-1
للمسائلة أمام الجهات القضائية ϵعتبار أن ممارسة تلك  هُ ضُ رِ عَ وقد ت ـُ ،مظاهر الفساد الإداري والمالي سُ رِ كَ تسيير المال العام تُ 

ختلاس المال العام، تجاوزات تتعلق ʪحصر ذلك فيويمكن  ،جرائم جنائية يعاقب عليها القانون دُ عَ التجاوزات على المال العام ت ـُ
 .ستيلاء على المال العامتجاوزات تتعلق ʪلاو 
يمكن أن يقوم الأفراد العاديين بمجموعة من الأفعال وقد  :ʪلأفراد العادييناوزات على المال العام مرتبطة تج-2-2-1-2

جرائم جنائية يعاقب عليها  رُ ب ـَت ـَعْ للمسائلة أمام الجهات القضائية ϵعتبار أن ممارسة تلك التجاوزات على المال العام ت ـُ متعرضه
  .ل العام من طرف الأفراد العادييننتهاك وإتلاف المااو  ل العام من طرف الأفراد العاديينسرقة الماحصرهافي يمكن ، و القانون

تسعى هيئة الرقابة على المال العام : جهود محاربة ممارسة الفساد الإداري والمالي لتحسين فعالية إدارة المال العام-2-2-2
وذلك من خلال إتباع عدة إجراءات ،لدى الدولة إلى الحد من الفساد الإداري والمالي đدف توفير نظام إدارة مالية عامة فعال

ضرورة تعزيز الشفافية والمسائلة وتطبيق نظام الحوكمة الجيدة في الإدارة في  )153، صفحة 2011نصر الله، (يمكن تلخيصها 
ضرورة تقديم آليات وتقنيات ،الجمهور وزʮدة الوعي العامتحسين الإتصال مع ، تعزيز فعالية نظام الإدارة المالية العامة، المالية العامة

 .حالات الفساد تكشف تيوال.المعلوماتجديدةفي ظل إستخدام الحاسوب لابد من وجود عملية تدقيق تكنولوجيا 
ترشيد الإنفاق العام ضرورة حتمية تفرضها التقلبات الإقتصادية، لذلك سعت الدولة من خلال :ترشد الإنفاق العام-2-3

شيد الإنفاق العام تر المعززة ل العموميةالإصلاح الميزانياتي والمحاسبي المتضمن مجموعة من المستجدات التي تعمل على حوكمة المالية 
  .العاموالمحافظة على المال 

إنفاق الأموال بعقلانية وعلى أساس رشيد في إطار  أنهترشيد الإنفاق العام على  فُ رَ عَ ي ـُ:الإنفاق العامتعريف ترشيد -2-3-1
حسن التصرف دون زʮدة أو نقصان، ويتضمن ترشيد الإنفاق العام ضرورة ضبط النفقات وفرض الرقابة عليها، وتقليص التبذير 

. ستفادة من الإمكانيات الإقتصادية النفقات وزʮدة الكفاية الإنتاجية والاراف إلى أدنى مستوى مع إعتماد سلم الأولوية فيسوالإ
  )399، صفحة 2008عصفور، (
لابد من توفر عدة عناصر متمثلة في ضرورة  حتى يكون الإنفاق العام رشيداً :عناصر نجاح ترشيد الإنفاق العمومي-2-3-2

توفر بيئة سليمة للحكم مع إرادة سياسية قوية، كفاءة أجهزة الدولة مع ضرورة التطبيق الجاد للمعرفة العلمية المكتسبة، ضرورة توفر 
ترشيد من أجل في حين )179، صفحة 2017حداب، (. بتعاد على مزاحمة القطاع الخاصنظام محاسبة ورقابة فعالة مع الا

التي تضمن  التنسيق بين السياسات المتبعة والأهداف  والتنظيمية الإنفاق العمومي في الجزائر لابد من  توفير النصوص القانونية
 بتنفيذ ينية المكلفالمسطرة وبرامج التنمية من جهة، وخطة الإنفاق المدرجة من جهة أخرى، وذلك بشكل يضمن كفاءة وفعال

في إطار ترشيد الإنفاق العمومي وحماية المال العام، كما يجب الإستفادة من التجارب الدولية التي تعتمد على  للدولة الميزانية العامة
الإنفاق العام،ʪلإضافة ة البرامج والأداء وذلك لكونه يمنح مرونة وفعالية في تنفيذ الميزانية ويضمن الأطر المناسبة لترشيد نينموذج ميزا

مرين ʪلصرف والمسؤولين بشكل عام عن تنفيذ البرامج التنموية مما يسمح بمسائلتهم عن نتائج إلى منح الصلاحيات اللازمة للآ
ر الأداء المالي ومستوى تحقيق النتائج والأعمال والأهداف المسطرة، وفي الأخير يجب إعتماد المحاسبة القضائية من خلال تفعيل دو 

  )236، صفحة 2001مغني و كرمية، (. الأجهزة القضائية المكلفة ʪلرقابة على المال العام للحد من مظاهر الفساد
ēدف هذه الدراسة إلى معرفة ما مدى Ϧثير تطبيق : وأعوان التنفيذ ʪلجزائر الأكاديميينميدانية لعينة من دراسة  - 3

 .الميزانياتي والمحاسبي على تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر الإصلاح
ʪلنظـــر لموضـــوع الدراســـة نـــرى أنـــه مـــن الواجـــب أن يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن المكلفـــين بتنفيـــذ :وعينتهـــامجتمـــع الدراســـة -3-1

، وكـــذا أعضـــاء هيئـــة التـــدريس المختصـــة في مجـــال )محاســـب عمـــومي، آمـــر ʪلصـــرف، مراقـــب ميزانيـــاتي(ممارســـات المحاســـبة العموميـــة 
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على مسـتوى ستبيان بين الطريقة الورقية والإلكترونية ا85ستهداف عينة من اĐتمع الأصلي أين تم توزيع االمحاسبة العمومية، كما تم 
إســتمارة وبعــد إجــراء عمليــة الفحــص  82تم إســترجاع  حيــث )البليــدة، المديــة، تيبــازة، بــومرداس، الجزائــر العاصــمة(ولاʮت الوســط 

  .ستمارات تم إهمالهاا 4و والتحليل إستمارة صالحة للدراسة 78 والتدقيق تبين أن هناك
زانياتي والمحاسبي على تحسين فعالية يحتى نتمكن من التعرف على مدى Ϧثير مستجدات الإصلاح الم:ات الدراسةو أد-3-2

، جمعنا المعلومات والبياʭت الخاصة بموضوع الدراسة ʪلجزائر اسبة العموميةلممارسات المح إدارة المال العام في المؤسسات الخاضعة
  :الآتيعلى النحو مقسمة  عبارة ʪ27لإعتماد على الإستبيان الذي يتكون من 

 فقرات؛ 7ويتكون من  الأدوار والمسؤوليات الجديدة للأعوان المكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية:المحور الأول 
 فقرات؛ 7ويتكون من تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية  :المحور الثاني 

 مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب  :المحور الثالث
 .فقرات 7ويتكون من التدقيق والرقابة 

ثم تحليل المخرجات من  SPSSج ستمارات الإستبيان قمنا بعملية تبويب البياʭت المحصلة وتفريغها في برʭماوبعد تجميع 
  .خلال الإعتماد على مقياس ليكارت الخماسي

والثبـــات،في حـــين يـــتم  ن الإســـتبيان يـــؤدي دوره بفعاليـــة لابـــد أن يتصـــف ʪلصـــدقϥحـــتى  يمكـــن القـــول :ثبـــات الإســـتبيان -3-3
التحقق من صدق الإستبيان من خلال عرضه على أعضاء هيئـة التـدريس المختصـة في مجـال المحاسـبة العموميـة لتقيـيم مـدى ملائمتـه 

علــى ذلــك تم إجــراء تعــديلات وفــق مــاهو مناســب، ثم قمنــا  ن ملاحظــات في الموضــوع وبنــاءً و المختصــ ىلموضــوع الدراســة، كمــا أبــد
وʪلتــالي يمكــن الإعتمــاد علــى  % 60وهــو أكــبر مــن  % 85,5ف كرونبــاخ الكلــي في هــذه الدراســة والــذي بلــغ بحســاب معامــل ألــ

  .نتائج الإستبيان في تحقيق أهداف الدارسة
نحــاول التطــرق إلى عــرض البيــاʭت المتعلقــة بعينــة الدراســة وتحليلهــا مــن حيــث : تحليــل البيــاʭت الشخصــية لعينــة الدراســة-3-4

  :ا ϩتيوالتخصص العلمي، الوظيفة الممارسة والخبرة المهنية كمالمؤهل 
  شخص، ثم تلتهم الفئة المتحصلة على مستوى  29أي عددهم %37,2أغلبية المستجوبين يملكون شهادة ماستر بنسبة

أي   %25,6بسبة   ةشخص، ثم تلهم الفئة المتحصلة على شهادة الدكتورا 23أي عددهم %29,5ليسانس أي بنسبة 
، ثم تليهم الفئة أشخاص 5أي عددهم  % 6,4شخص، ثم تليهم الفئة المتحصلة على الشهادة المهنية بنسبة  20عددهم 

 .)1(واحد  أي عددهم شخص % 1,3المتحصلة على شهادة الماجيستر بنسبة 
اختصاص  فيشخص  48وهذا ما يؤكد أن عينة الدراسة لها مستوى علمي جيد، أما فيما يخص التخصص العلمي نجد 

  ، ويدل ذلك على قدرة أفراد العينة على الفهم الجيد للدراسة المقدمة؛ %61,5المحاسبة والمالية أي بنسبة 
  ثم تليها %28,2شخص أي مايعادل  22الممارسة تتعلق  بفئة المحاسب العمومي وعددهم   وظيفتهمأغلبية المستجوبين ،

 18ثم تليها فئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وعددهم  %26,9شخص أي بنسبة و 21فئة المراقب الميزانياتي وعددهم 
  ؛ %21,8 أشخاص أي بنسبة 17، ثم تليها فئة الآمر ʪلصرف وعددهم  %23,1شخص بنسبة و

  ثم الفئة التي تليها %61,5شخص أي بنسبة  48سنوات وعددهم  5أغلبية المستجوبين يملكون خبرة مهنية لأكثر من ،
من الخبرة المهنية مقبولة ϵعتبار أن أكثر  رُ ب ـَت ـَعْ ، كما ت ـُ %38,5شخص بنسبة  30سنوات وعددهم  5لديها خبرة أقل من 

 .تفوق خمس سنوات خدمة فعلية 61,5%
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نقدم تحليل إجاʪت أفراد العينة حول : تحليل إجاʪت أفراد العينة من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية-3-5
 مدى Ϧثير إلتزام المكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية في إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي على تحسين فعالية إدارة المال

 .الجزائرالعام في 
الأدوار والمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية تساهم "تحليل نتائج المحور الأول -3-5-1

يهدف هذا المحور  إلى التعرف على ":ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر
قرات والمسؤوليات الجديدة للمكلفين ϵدارة المال العام في الجزائر من وجهة عينة الدارسة، حيث قمنا بتحليل فمساهمة الأدوار 

  :الآتيالإستبيان في الجدول 
  ترتيب العبارات ودرجة الموافقة الخاصة ʪلمحور الأول : 01جدول رقم

  محتوى الفقرات  رقمال
  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعياري

طبيعة 
  تجاهالا

  الترتيب

01  
يقوم المحاسب العمومي بحراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض، والسهر 
على عملية تداولها وفق القوانين والتشريعات في إطار ترشيد الإنفاق العمومي وحماية 

  .العامالمال 
4,50  0,619  

موافق 
  بشدة

2  

02  
الإيرادات التأكد من أن الأمر يجب على المحاسب العمومي قبل التكفل ϥوامر 

ʪلصرف مرخص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول đا ϵصدار الأمر ʪلإيراد مع 
  .ضمان المراقبة المادية

  5  موافق   0,774  4,19

03  
عن الأخطاء والمخالفات في حالة مخالفة القوانين  المحاسب العمومي مسؤولاً  رُ ب ـَت ـَعْ ي ـُ

  .موالتشريعات التي تحكم إستعمال وتسيير المال العا
  6  موافق  1,097  3,94

04  
يقوم الآمر ʪلصرف ʪلمحافظة على الممتلكات التي تكون موضوعة تحت تصرفه، مع 

  .ضمان برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها
  7  موافق  0,933  3,68

05  
على  وبناءً  ،ختصاصهمايتعين على الآمر ʪلصرف للأشخاص المعنوية في حدود 

طلب المحاسب المختص إصدار سندات تنفيذية للتحصيل الجبري للديون الخارجة 
  .عن الضرائب وأملاك الدولة

4,24  0,514  
موافق 
  بشدة

3  

06  
عن الأخطاء والمخالفات التي تنتج عنها  يتحمل الآمر ʪلصرف المسؤولية شخصياً 

  .العمومية ʪلخزينةضرر 
4,53  0,751  

موافق 
  بشدة

1  

07  
مر ʪلصرف في الجانب المالي ويتحمل يقوم المراقب الميزانياتي بتقديم النصح للآ

راء التي يمنحها وعن الرفض الذي يبلغه، ويعاقب عن المسؤولية عن التأشيرات والآ
 .والمخالفات التي يرتكبهاالأخطاء 

4,21  0,795  
موافق 
  بشدة

4  

  نتيجة
  المحور 

  موافق  0,506  4,183 المتوسط والانحراف المعياري العام

  . SPSS V25من إعداد الباحثين ʪلإعتماد على مخرجات: المصدر
من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن هناك موافقة للمستجوبين على عبارات المحور الأول ويتجلى ذلك في أغلب 

هذا مايظهره و إلا أن هناك تباين في الإجاʪت  ،)3(كانت بمتوسط حسابي يفوق الوسط الحسابي السلمي الفرضي التي  العبارات 
وهذا ما يدل على أن كل العبارات الموجودة ذات دلالة  ،)1,097و 0,514(نحراف المعياري الذي تراوحت قيمته مابين الا

عن الوسط الفرضي ويزيد عنه بفارق  والذي يختلف جوهرʮً  )4,183(إحصائية، في حين بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي 
تساهم الأدوار والمسؤوليات "تيراء المستجوبين يمكننا Ϧكيد الفرضية التي تم صياغتها ʪلشكل الآآعلى  وبناءً  ،)1,183(قدره
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الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية في إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام في 
  ."الجزائر

تساهم عملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية "تحليل نتائج المحور الثاني-3-5-2
في ضمان فعالية حوكمة الميزانية العمومية المعززة لعملية ترشيد الإنفاق العمومي  ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي

يهدف إلى التعرف على مساهمة عملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح :"زائروالتسيير المالي الكفء في الج
فء عن القوائم المالية للمكلفين في ضمان فعالية حوكمة الميزانية العمومية المعززة  لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الك

  :الآتييث قمنا بتحليل فقرات الإستبيان في الجدول في الجزائر من وجهة عينة الدارسة، ح
  ترتيب العبارات ودرجة الموافقة الخاصة ʪلمحور الثاني: 02الجدول رقم 

  محتوى الفقرات  رقمال
  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعياري

طبيعة 
  تجاهالا

  الترتيب

01  
الميزانية يضمن الشفافية الفصل بين المهام الإدارية والمحاسبية للمكلفين أثناء تنفيذ 

 .في إدارة المال العام
  4  موافق   1,090  4,08

02  
ضرورة أن لا تحتوي القوائم المالية التي يتم على أساسها إعداد  منالتأكيد 

 .الحساب الإداري العام على أخطاء ومخالفات من شأĔا إلحاق الضرر ʪلخزينة
4,45  0,696  

موافق 
  بشدة

2  

03  
ضرورة إعداد القوائم المالية التي على أساسها يتم إعداد الحساب الإداري العام  

  .حسب المعايير المتعارف عليها
4,46  0,574  

موافق 
  بشدة

1  

04  
تقديم معلومات للمجتمع المالي أكثر وضوح وشفافية في الوقت المناسب لتحقيق 

  .العمومي وحماية المال العامالمسائلة والتعرف على مدى فعالية ترشيد الإنفاق 
4,29  0,913  

موافق 
  بشدة

3  

05  
يجب أن تكون إجراءات تنفيذ الميزانية واضحة مع ضرورة إخضاعها للرقابة 
الداخلية الفعالة والتدقيق والإبلاغ عن نتائجها ومتابعتها لضمان ترشيد الإنفاق 

  .العمومي وحماية المال العام
  7  موافق   1,002  3,73

06  
يتوافق مشروع عصرنة الميزانية مع المرجعية الدولية الذي يسعى تحقيق كفاءة 
التسيير والحد من مظاهر الفساد  مما يضمن ترشيد الإنفاق العمومي وحماية للمال 

 .العام
3,79  1,221  

موافق 
  بشدة

6  

07  
الحد من عدم تماثل المعلومات بين المؤسسات العمومية والأطراف ذات العلاقة 

  .بتعزيز الشفافية وʪلتالي حماية المال العام يسمح
3,87  1,049  

موافق 
  بشدة

5  

نتيجة 
  المحور

  موافق  0,488  4,097  المتوسط والانحراف المعياري العام

  SPSS V25من إعداد الباحثين  ʪلإعتماد على مخرجات : المصدر
من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن هناك موافقة للمستجوبين على عبارات المحور الثاني ويتجلى ذلك في أغلب 

إلا أن هناك تباين في الإجاʪت هذا مايظهره  ،)3(العبارات كانت بمتوسط حسابي يفوق الوسط الحسابي السلمي الفرضي 
وهذا ما يدل على أن كل العبارات الموجودة ذات دلالة  )1,090و 0,574(نحراف المعياري الذي تراوحت قيمته مابين الا

عن الوسط الفرضي ويزيد عنه بفارق قدره  والذي يختلف جوهرʮً  )4.097(إحصائية، في حين  بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي 
تساهم عملية تعزيز الشفافية والمصداقية "تيعلى أراء المستجوبين يمكننا Ϧكيد الفرضية التي تم صياغتها ʪلشكل الآ وبناءً )1,097(
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ية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية حوكمة الميزانية العموم
  ."المعززة  لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء في الجزائر

تساهم عملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات "نتائج المحور الثالثتحليل -3-5-3
والعمليات المالية مع تعزيز أساليب الرقابة والتدقيق ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال 

على عملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات  يهدف هذا المحور إلى التعرف":العام في الجزائر
مع تعزيز أساليب الرقابة والتدقيق ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام من  ،والعمليات المالية

  :الآتيلجدول وجهة عينة الدارسة، حيث قمنا بتحليل فقرات الإستبيان في ا
  ترتيب العبارات ودرجة الموافقة الخاصة ʪلمحور الثالث: 03جدول رقم 

  SPSS V25من إعداد الباحثين ʪلإعتماد على مخرجات : المصدر
من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن هناك موافقة للمستجوبين على عبارات المحور الثالث ويتجلى ذلك في أغلب 

هذا مايظهره و إلا أن هناك تباين في الإجاʪت  ،)3(كانت بمتوسط حسابي يفوق الوسط الحسابي السلمي الفرضي   التيالعبارات 
وهذا ما يدل على أن كل العبارات الموجودة ذات دلالة  )1,097و 0,708(نحراف المعياري الذي تراوحت قيمته مابين الا

عن الوسط الفرضي ويزيد عنه بفارق قدره  والذي يختلف جوهرʮً  )4,135(إحصائية، في حين بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي 
تساهم عملية مسك المحاسبة العمومية "تيعلى أراء المستجوبين يمكننا Ϧكيد الفرضية التي تم صياغتها ʪلشكل الآ وبناءً )1,135(

  محتوى الفقرات  رقمال
  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعياري

طبيعة 
  تجاهالا

  الترتيب

01  
رقمنة العمليات المالية تسمح بتقديم قيمة مضافة لكافة الأطراف وتدعم الاقتصاد 

 .مترشيد الإنفاق العمومي وحماية المال العاالوطني وذلك في إطار 
  6  موافق  1,006  3,88

02  
في تنفيذ مراحل وإجراءات الميزانية يضمن خدمات مالية مفيدة  الرقمنةاستخدام 

 .لمال العامامن الأخطاء والغش مما يضمن ترشيد في الإنفاق العمومي وحماية  دُ ويحَُ 
4,53  0,751  

موافق 
  بشدة

1  

03  
يرها في التوقيت المناسب ويؤدي إلى التحكم في بر العمليات المالية يسمح بترقمنه 

التكاليف وإظهارها بقيمتها الحقيقية وʪلتالي ترشيد الإنفاق العمومي وحماية المال 
  .العام

4,21  0,795  
موافق 
  بشدة

4  

04  
التحكم في الإيرادات والنفقات من خلال حصر التكلفة وقياسها من جهة والتزام 
النظام القانوني والقضائي من جهة أخرى يضمن ترشيد الإنفاق العمومي وحماية 

  .المال العام
  7  موافق  1,097  3,79

05  
فرض الرقابة المالية والقانونية لعمليات الدولة  الميزانياتييتولى مجلس المحاسبة والمراقب 

  .في اĐال المالي من أجل محاربة الفساد المالي  والمحافظة على الأموال العمومية
4,31  0,708  

موافق 
  بشدة

2  

06  
يضمن مجلس المحاسبة ممارسة الرقابة علىحسن استخدام الموارد والقيم والأموال 

وحماية المال  العموميوالوسائل المادية العمومية لضمان عملية ترشيد الإنفاق 
 .العام

4,29  0,913  
موافق 
  بشدة

3  

07  
أجل يحق Đلس المحاسبة الإطلاع عن الوʬئق المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات من 

  .ضمان ممارسة لرقابة على المال العام
3,94  1,097  

  موافق
  بشدة

5  

  موافق  0,504  4,135  المتوسط والانحراف المعياري العام  نتيجة المحور
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بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب التدقيق والرقابة ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي 
  ."والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر

لعينة واحدة   T-testالنتائج أعلاه يتم إختبار الفرضيات الثلاثة، وذلك ϵستخدام إختبار لتأكيد:إختبار الفرضيات-3-6
  .)3(ومتوسط إفتراضي قيمته ) 0,01(عند مستوى معنوي 

  : كانت صياغة الفرضية الأولى على أساس  :إختبار الفرضية الأولى-3-6-1
 H0:  لا تساهم الأدوار والمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي

 .والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر
 H1: صلاح الميزانياتي تساهم الأدوار والمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية ضمن إطار الإ

  .والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر
  إختبار الفرضية المتعلقة ʪلأدوار  والمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية: 04جدول رقم 

  الفرضية
حجم 
  العينة

المتوسط 
  الفرضي

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  المعياري

درجة 
  الحرية

T 
مستوى 
  الدلالة

  القرار

  0,01دال عند   0.00  72,946  77  0,506  4,183  3  78  الفرضية الأولى
  SPSS V25من إعداد الباحثين ʪلإعتماد على مخرجات : المصدر

على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة في المحور الأول الذي بلغ  الجدول أعلاهوبناءً في من خلال النتائج المبينة 
 3,40(ما بين ، كما أن المتوسط الحسابي يقع في اĐال المرتفع)3(من المتوسط النظري له والمقدر بـ  أعلى تماماً نجد أنه )4,183(
وهي قيمة موجبة ودالة  )72,946(التي بلغت '' T''عليه فإن درجة المحور الأول مرتفعة، وهذا ما أكدته قيمة  بناءً ، و)4,20و

، وهذا يعني أنه توجد فروق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط النظري )α=0,01(عند مستوى الدلالة ألفا  إحصائياً 
تساهم الأدوار ": التي تنص على أنهفرضية لراد، وʪلتالي فإن هذه النتيجة مؤيدة لللمحور الأول لصالح المتوسط الحسابي للأف

والمسؤوليات الجديدة للمكلفين بتطبيق ممارسات المحاسبة العمومية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في تحسين فعالية إدارة 
 ."المال العام في الجزائر

  : كانت صياغة الفرضية الثانية على أساس  :إختبار الفرضية الثانية-3-6-2
 H0: ضمن إطار الإصلاح تساهم عملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية لا

في ضمان فعالية حوكمة الميزانية العمومية المعززة لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء في  الميزانياتي والمحاسبي
  الجزائر؛
 H1 : ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي تساهم عملية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية

 .حوكمة الميزانية العمومية المعززة لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء في الجزائرفي ضمان فعالية  والمحاسبي
  والإفصاح عن القوائم المالية والمصداقية في العمليات المالية إختبار الفرضية المتعلقة بتعزيز الشفافية : 05جدول رقم 

  الفرضية
حجم 
  العينة

المتوسط 
  الفرضي

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  المعياري

درجة 
  الحرية

T 
مستوى 
  الدلالة

  القرار

  0,01دال عند   0.00  74,074  77  0,488  4,097  3  78  الفرضية الثانية
  SPSS V25من إعداد الباحثين ʪلإعتماد على مخرجات : المصدر
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على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة في المحور الثاني والذي بلغ  الجدول أعلاه وبناءً في من خلال النتائج المبينة 
 3,40(ما بين ، كما أن المتوسط الحسابي يقع في اĐال المرتفع)3(من المتوسط النظري له والمقدر بـ أعلى تماماً نجد أنه )4,097(
وهي قيمة موجبة ودالة  )74,047(التي بلغت '' T''عليه فإن درجة المحور الثاني مرتفعة وهذا ما أكدته قيمة  بناءً و ،)4,20و

، وهذا يعني أنه توجد فروق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط النظري )α=0,01(عند مستوى الدلالة ألفا  إحصائياً 
تساهم عملية "فراد، وʪلتالي فإن هذه النتيجة مؤيدة لفرضية الدراسة الثانية والقائلة ϥنهللمحور الثاني، لصالح المتوسط الحسابي للأ

ية تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم المالية ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في ضمان فعال
  ."ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء في الجزائرحوكمة الميزانية العمومية المعززة  لعملية 

  : كانت صياغة الفرضية الثالثة على أساس: ختبار الفرضية الثالثةإ -2-6-2
 H0 : تساهم عملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز لا

  ؛والرقابة في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائرأساليب التدقيق 
 H1: تساهم عملية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب

 .التدقيق والرقابة في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر
المتعلقة بمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات  إختبار الفرضية: 06جدول رقم 

  المالية مع تعزيز أساليب الرقابة والتدقيق

  حجم العينة  الفرضية
المتوسط 
  الفرضي

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الا
  المعياري

 T  درجة الحرية
مستوى 
  الدلالة

  القرار

الفرضية 
  الثالثة

  0,01دال عند   0.00  72,340  77  0,504  4,135  3  78

  SPSS V25من إعداد الباحثين ʪلإعتماد على مخرجات : المصدر
على المتوسط الحسابي لأفراد عينة الدراسة في المحور الثالث الذي بلغ  الجدول أعلاه وبناءً في من خلال النتائج المبينة 

 3,40(ما بين ، كما أن المتوسط الحسابي يقع في اĐال المرتفع)3(من المتوسط النظري له والمقدر بـ  أعلى تماماً نجد أنه )4,135(
وهي قيمة موجبة ودالة  )72,340(التي بلغت '' T''عليه فإن درجة المحور الثالث مرتفعة وهذا ما أكدته قيمة  وبناءً  ،)4,20و

يعني أنه توجد فروق بين المتوسط الحسابي لأفراد العينة والمتوسط النظري  ، وهذا)α=0,01(عند مستوى الدلالة ألفا  إحصائياً 
تساهم عملية "لمحور الثالث لصالح المتوسط الحسابي للأفراد، وʪلتالي فإن هذه النتيجة مؤيدة لفرضية الدراسة الثالثة والقائلة ϥنه

والعمليات المالية مع تعزيز أساليب التدقيق والرقابة في تحسين مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات 
  ."فعالية إدارة المال العام في الجزائر

  الخلاصة- 4
تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر ضرورة حتمية من أجل تجاوز الوضع الإقتصادي الحالي وتحقيق التنمية المستدامة  إن

من خلال تبني معايير  العمومية، وذلكالتي تتطلب من الدولة التوجه نحو التكيف مع المتغيرات الدولية الرامية إلى حوكمة المالية 
لمتعلق بقوانين المالية إلى ا 15 - 18 رقم العام و إجراء إصلاح ميزانياتي ومحاسبي بداية من القانون العضويالمحاسبة في القطاع 

غير أن هناك عدة تحدʮت  تتطلب جهود ووقت كافي  ،المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي 07 - 23 رقم القانون
  :الآتيةويمكن تقديم النتائج . لتحقيق ذلك
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 ذلك الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي ضرورة حتمية للتكيف مع المتغيرات الدولية وينعكس  ًʪعلى فعالية تحسين إدارة المال  إيجا
  نحو الإنتقال من التسيير القائم على الوسائل إلى التسيير القائم على النتائج؛ السعيالعام في الجزائر من خلال 

  الإلتزامʪلجديدة للمكلفين بتنفيذ الميزانية العمومية في إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي يؤدي إلى عصرنة لأدوار والمسؤوليات ا
 وتحقيق شفافية أكبر في تحسين إدارة فعالية المال العام في الجزائر؛  العموميةالمالية 
  ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي لماليةتعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات المالية والإفصاح عن القوائم اتؤدي عملية 

ويتجلى ذلك في تعزيز ثقة المواطن  ،إلى حوكمة الميزانية العمومية المعززة لعملية ترشيد الإنفاق العمومي والتسيير المالي الكفء
 والمؤسسات مع تقديم تقارير مالية مطابقة للمعايير الدولية؛

 بواسطة نظام معلومات مدمج على الميزانيات والعمليات المالية مع تعزيز أساليب الرقابة  تؤدي عملية مسك المحاسبة العمومية
 إلى ضمان فعالية أعلى في الرقابة المالية؛ ضمن إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي والتدقيق
  امج وإعتماد محاسبة تحليل التكاليف في تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر تكون  من خلال التوجه نحو  تبني ميزانية البر

 إطار الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي، 
 ت أثناء قيام المكلفين بتطبيق  توجدʮع الجديد نذكر منها ضعف التكوين للمورد البشري والمقاومة الداخلية م القانونعدة تحد

حاجز رئيسي أمام تحسين فعالية إدارة  دُ عَ لإداري والمالي ي ـُعدم التحكم في مظاهر الفساد ا ، كماأنوجود Ϧخر في الجاهزية التقنية
 .المال العام في المؤسسات العمومية

كما يمكن تقديم بعض التوصياʫلتي تتعلق ʪلتحدʮت التي توافق عملية الإصلاح وتسمح بتحسين فعالية إدارة المال العام 
  :ما ϩتيفي الجزائر في

  ا الشفافية والمسائلة هَ ودُ سُ من أجل ضمان بيئة سليمة تَ  الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي تدريجياً ضرورة الإلتزام بتطبيق مستجدات
 والمشاركة، بما يتوافق مع عملية تحسين فعالية إدارة المال العام في الجزائر؛

  كون   ،رقمنة العمليات المالية تطبيقفي ضرورة الإستفادة من التجارب الدولية وتحقيق التوافق مع البيئة الدولية بجدية والشروع
 ذلك يخدم الهيئات العمومية الجزائرية؛

 ة لصالح الأعوان المكلفين بتنفيذ ممارسات المحاسبة العمومية خاصة فيما يتعلق بمعايير المحاسبة يضرورة القيام بدورات تكوين
 يذ ومتابعة برʭمج الإصلاح؛ستقطاب الكفاءات والمهارات وتكوينها لتنفاالدولية للقطاع العام، والعمل على 

  ضرورة تطوير نظام معلوماتي متكامل للمحاسبة العمومية مع تعزيز آليات الرقابة والمسائلة على العمليات المالية لتقليص
 تخاذ القرارات بصفة عاجلة بما يضمن إدارة فعالة للمال العام؛ االأخطاء وتحقيق الشفافية و 

 ت العلاقة بممارسات المحاسبة العمومية بما يتوافق مع توجهات إصلاح النظام المحاسبي ضرورة تكييف النصوص القانونية ذا
 العمومي؛
  لصرف والمسؤولين بشكل عام عن تنفيذ البرامج التنموية مما يسمح بمسائلتهم عنʪ ضرورة منح الصلاحيات اللازمة للآمرين

 ؛اف المسطرةنتائج الأداء المالي ومستوى تحقيق النتائج والأعمال والأهد
 لمال يسمح بتحسين فعالية إدارة ا ، الأمر الذيل جهاز العدالة وتطبيق القوانين ضد المسئولين على الفساد الإداري والماليعيتف

 .العام في المؤسسات العمومية
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 قائمة المراجع - 5
، الجزائــر ،الجريــدة الرسميــة ،العموميــة والتســيير المــاليالمتعلــق بقواعــد المحاســبة ، 2023جــوان 21المــؤرخ في 07 - 23القــانون رقــم 

 . 2023جوان  25الصادرة في  42د العد
الصـادرة  53د لعـد، االجزائـر ،الجريـدة الرسميـة ،المتعلق بقـوانيين الماليـة، 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18 رقم نون العضوياالق
  . 2018سبتمر  2في 

  .)2( 20اĐلة العربية للإدارة،  ،العوامل المؤثرة في الفساد الإداري،)2000(منقذ داغر  &أنعام الشهابي
فاق تطبيق الإصلاح الميزانياتي ودوره في تطوير نظـام المحاسـبة العموميـة في الجزائـر مـن آ،)2024(،صادفي جمال&جمال صادقي

  .)1( 9مجلة مجاميع المعرفة،  ،وجهة نظر أعوان التنفيذ
مجلـة البحـوث الإقتصـادية المتقدمـة،  ،لتحول إلى موازنة البرامج في إطـار الإصـلاح الميزانيـاتي ʪلجزائـرا ،)2002(،حياة بن قويدر

8 )2(.  
ــــــاس ــــــة،)2021(،راضــــــية عب ــــــة القانوني ــــــام الخاضــــــع للحماي ــــــال الع ــــــة الأســــــتاذ الباحــــــث للدراســــــات القانونيــــــة  ،نطــــــاق الم مجل

  .)2( 6والسياسية، 
مجلـة  ،دراسـة مقارنـة -سـلطات الإدارة في الحـد مـن التجـاوز علـى المـال العـام في القـانون العراقـي ،)2024(،رائد جاسم كاظم

  .)1(10القادسية للقانون والعلوم السياسية، 
الرقابـــة علـــى الميزانيـــة العامـــة في الجزائـــر في ظـــل الإصـــلاح ،)بـــلا ʫريـــخ( ،محمد طرشـــي &رضـــوان أنســـاعد &ســـعيدة أيـــت جيـــدة

  .)2( 13مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات،  ،تفعيل دور أجهزة الدولةنحو  –الميزانياتي 
مســؤولية مراقــب الحســاʪت عــن كشــف الغــش والفســاد وغســل الأمــوال، مطلــب حيــوي ، )2011(،عبــد الوهــاب نصــر الله

  .الدار الجامعية ،مصر ،لاستقرار أسواق المال العربية
كليـة العلـوم   ة،،أطروحـة دكتـوراالعمومية في الجزائر علـى ضـوء الممارسـات الدوليـة السـليمةمحاولة تقيم نظام المحاسبة ،فطيمة عشة

  .الجزائرجامعة . الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم و التسيير، قسم علوم التسيير، تخصص إدارة مالية ومحاسبية
  .المكتبة الوطنية ،السودان ،)النظرية والتطبيق(المحاسبة الحكومية ،)2018(،محمد أحمد عبد الله مختار

 2مجلــة المنهــل الاقتصــادي،  ،لمفــاهيمي لنظــام المحاســبة العموميــة في الجزائــراالإطــار . )2019(،ميلــود عبــود&محمد الصــالح بلــول
)2(.  

  .ةدار المسيرة للنشر والتوزيع والطباع ،عمان ،أصول الموازنة العامة،)2008(،محمد شاكر عصفور
مجلـة  ،رشيد الإنفاق العام كدعامـة للتنويـع الإقتصـادي في الجزائـر في ظـل الأزمـة النفطيـة الراهنـةت،)2017(،محي الدين حـداب
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